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المحاضرة ىمحتو  

ذهــــــب بعــــــضُ الأصــــــوليون إلــــــى أنَّ العزيمــــــةَ والرخصــــــةَ مــــــن أقســــــام الحكــــــم الوضــــــعيّ، ومــــــنهم 

ـــــى أنهمـــــا قســـــمان  ـــــف، مـــــن اعتبرهمـــــا مـــــن أقســـــام الحكـــــم التكليفـــــي، بينمـــــا ذهـــــب فريـــــق إل لفعـــــل المكل

، لا طائــــــلَ تحتـــــه، ولا تترتَّـــــبُ ثمـــــرةٌ عليـــــه، ســـــوى المنهجيــــــة  والتحقيـــــق: أنَّ الخـــــلاف فـــــي هـــــذا لفظـــــيٌّ

 في الكتابة والتبويب.

فالعزيمـــــة والرخصـــــة ينقســـــم الحكـــــم إليهمـــــا، باعتبـــــار كونـــــه علـــــى وفـــــق الـــــدليل القـــــائم، أو علـــــى 

جعــــلُ الشــــيء (العــــذر أو عدمــــه) ســــببًا خلافــــه، وفــــي كــــلٍّ مــــن الرخصــــة والعزيمــــة يوجــــد مــــن الشــــارع 

ــــى أنهمــــا قســــمان للحكــــم الوضــــعي، ومــــن نظــــر  ــــى الجعــــل، ذهــــبَ إل ــــي، فمــــن نظــــرَ إل فــــي حكــــم تكليف

 إلى الحكم المسبب، ذهبَ إلى أنهما قسمان للحكم التكليفي.

ــــر الحــــاج:  ــــن أمي ــــول اب ــــي هــــذا يق ــــرخص حكمــــان: كونهــــا وجوبًــــا، أو «وف ــــي ال ــــل: للشــــارع ف وقي

ــــر. وكونهــــا مســــببةً عــــن عــــذر طــــارئ فــــي حــــقِّ نــــدبًا، أو إباحــــ ةً، وهــــو مــــن أحكــــام الاقتضــــاء، والتخيي

المكلَّـــــف يناســـــب تخفيـــــفَ الحكـــــم عليـــــه، مـــــع قيـــــام الـــــدليل علـــــى خلافتـــــه، وهـــــو مـــــن أحكـــــام الوضـــــع؛ 

 ».لأنه حكم بالمسببة، ولا بدع في جواز اجتماعهما في شيء واحد من جهتين

 العلوم الإسلامية  الكلية

 الفقه وأصوله  القسم

 Principles of Islamic. jurisprudence المادة باللغة  الانجليزية

 أصول فقه  العربيةالمادة باللغة 

 الثانية  الدراسية  المرحلة

 أ.م.د. محمد عبد العزيز عواد  اسم التدريسي 

 Strict Ruling and Legal Concession عنوان المحاضرة باللغة الانجليزية

 العزيمة والرخصة  عنوان المحاضرة باللغة العربية

 ۱۱ رقم المحاضرة

 المصادر والمراجع
 .حمد عبيد الكبيسي : لدكتور لأصول الأحكام وطرق الاستنباط في التشريع الإسلامي ، 

 عبد الكريم زيدان: للدكتور اصول الفقه
 وهبة الزحيلي: للدكتور  اصول الفقه 
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أضـــــعَ بحـــــث العزيمـــــة والرخصـــــة فـــــي مـــــوطن وســـــط إمكـــــان هـــــذين النظـــــرين، آثـــــرتُ أن  فلأجـــــل

 بين مبحثي: الحكم التكليفي، والحكم الوضعي.

 أولاً: العزيمة:

ــــــــه تعــــــــالى:  ــــــــه قول [آل عمــــــــران:  َّئمئز ئر ّٰ  ِّ ُُّّهــــــــي لغــــــــةً: القصــــــــدُ المؤكــــــــد، ومن

 ].١١٥[طه:  ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذُّٰ]، وقوله تعالى: ١٥٩

 ابتداءً.أما في الاصطلاح: فهي الأحكامُ الكليةُ المشروعةُ 

ــــون دون بعــــض،  ــــث هــــم مكلَّف ــــين، مــــن حي ــــبعض المكلَّف ــــة: أنهــــا لا تخــــتصُّ ب ــــى كونهــــا كلي فمعن
 كالعبادات، والعقود، وأحكام الجنايات، والضمان.

ومعنـــــى شـــــرعيتها ابتـــــداءً: أن يكـــــون قصـــــدُ الشـــــارع بهـــــا إنشـــــاءَ الأحكـــــام التكليفيـــــة علـــــى العبـــــاد 
 لِّق بالعوارض، ولا مبني على أعذار العباد.من أول الأمر، بمعنى أنَّ الحكمَ غيرُ متع

 ثانيًا: الرخصة:

هـــــــــي لغــــــــــةً: اليســــــــــرُ والســــــــــهولة، أو التيســــــــــير والتســـــــــهيل. جــــــــــاء فــــــــــي (مختــــــــــار الصــــــــــحاح): 
 ».الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه«

؛ فالحكم جنس في »الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر«أمَّا في اصطلاح الأصوليين، فهي: 
والثابت على خلاف الدليل قيد أول أشير فيه (بالثابت) إلى أنَّ الترخيص لا بدَّ له من دليل التعريف، 

 وراءَ العذر، وإلاَّ لزمت
 

ــــــل: الدليـــــــلُ الشـــــرعيُّ القـــــائمُ، أي: الســـــــالم مـــــن  ـــــة الدليـــــــل السالـــــــم مـــــن المعـــــــارض، وأريـــــد بالدليـ مخالف

 النسخ والمعارضة المسقطة.

عــــــن الحكــــــم الــــــذي لــــــم يخــــــالف دلــــــيلاً شــــــرعي�ا أصــــــلاً، أو يخــــــالف دلــــــيلاً ويحتــــــرز بهــــــذا القيــــــد 
 شرعي�ا لكنه منسوخ، أو عامٌّ لحقَه تخصيصٌ.

، كحــــــل  وتصــــــوير النــــــوع الأول: بــــــأن لــــــم يــــــرد دليــــــل علــــــى المنــــــع أصــــــلاً، لا عــــــامٌّ ولا خــــــاصٌّ
لـــــراجح مـــــن المنـــــافع التـــــي ورد الشـــــرع بإباحتهـــــا، مـــــن أكـــــل، وشـــــرب، ولـــــبس، ومـــــا إليهـــــا، بنـــــاءً علـــــى ا

.  أن الأصلَ في المنافع الحلُّ

وتصــــــوير النــــــوع الثــــــاني: بــــــأن يــــــرد دليــــــلٌ علــــــى المنــــــع، لكنَّــــــه منســــــوخ، كمــــــا فــــــي جــــــواز فــــــرار 
الواحــــــد مــــــن أكثــــــر مــــــن مقــــــاتلين فــــــي الجهــــــاد، وحرمــــــة إحــــــراق الغنــــــائم. أو بــــــأن يكــــــون هنــــــاك عــــــامٌّ 
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، كمـــــــا فـــــــي منـــــــع قتـــــــل المســـــــتأمن علـــــــى خـــــــلاف مـــــــا يقضـــــــي بـــــــه ع مـــــــوم الآيـــــــة: معـــــــارَض بخـــــــاصٍّ
]، فهـــــــذا كلُّـــــــه لـــــــيس ثابتــًـــــا علـــــــى خـــــــلاف الـــــــدليل القـــــــائم، بـــــــل ٣٦[التوبـــــــة:  َّصح سمُّ

 على وفقه، فليس من الرخصة في شيء.

ــــدٌ ثــــانٍ وهــــو (العــــذر)؛ أعــــمُّ مــــن الضــــرورة كمــــا فــــي أكــــل الميتــــة، أو  ــــد وردَ فــــي التعريــــف قي وق
 احترز به عن:المشقة كما في فطر المسافر، أو الحاجة كما في بيع السلم، وقد 

ــــــدليل؛ إذ الأصــــــلُ عــــــدمُ التكــــــاليف، لكــــــنَّ  -١ ــــــى خــــــلاف ال ــــــةٌ عل ــــــع التكــــــاليف: فإنهــــــا ثابت جمي
 ثبوتَها لا لعذر بل للابتلاء.

كــــــل حكــــــم ثبــــــت لمــــــانع لا لعــــــذر: كمــــــا فــــــي تــــــرك الحــــــائض الصــــــوم ونحــــــوه، إذ العــــــذرُ لا  -٢
 ينافي المشروعية، كالسفر والمرض مع الصوم.

 مــــــــــــا تغيَّــــــــــــر مــــــــــــن عســــــــــــر إلــــــــــــى«يين الرخصــــــــــــةَ، بأنهــــــــــــا: وقــــــــــــد عــــــــــــرَّف بعــــــــــــضُ الأصــــــــــــول
 

 ، وهم بهذا إنما يريدون وضعَ تعريفٍ يعمُّ الرخصة الحقيقية، والمجــازية.»يسر، لعذر

 ثالثاً: أنواع الرخص:

 إلى ما يلي: –بحسب الاستقراء  –تتنوَّع الرخص 

ــــر مــــع  إباح����ةُ الفع����ل المحظ����ور عن����د الض����رورة أو الحاج����ة: -۱ ــــتلفُّظ بكلمــــة الكف كإباحــــة ال

ــــــــك؛ لقولــــــــه تعــــــــالى:  ــــــــان القلــــــــب بالإيمــــــــان إذا أكــــــــره المــــــــؤمن علــــــــى ذل  ثر تي تى تنُّاطمئن

 ].١٠٦[النحل:  َّثم ثز

: فــــــــي والعمـــــــل بالعزيمــــــــة فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة أولــــــــى مــــــــن العمــــــــل بالرخصــــــــة؛ لقــــــــول النبــــــــي 
، وأمــــــا الثــــــاني فقــــــد أمــــــا الأولُ فقــــــد أخــــــذ برخصــــــة االله«الأســــــيرين اللــــــذين أخــــــذهما مســــــيلمة الكــــــذاب: 

 ».صدع بالحق، فهنيئًا له

 فىُّومــــن ذلــــك أيضًــــا: إباحــــة أكــــل الميتـــــة عنــــد الضــــرورة؛ لــــدفع المخمصــــة؛ لقولــــه تعـــــالى: 

 نن نم نز نر مم مالي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى  في

 ].١٧٣[البقرة:  َّيزير ىٰ ني نى

ـــــــاب المجـــــــاز عنـــــــد  ـــــــة ونحوهـــــــا حـــــــالَ الاضـــــــطرار رخصـــــــةً مـــــــن ب وتســـــــميةُ إباحـــــــةِ أكـــــــلِ الميت
الأصـــــوليين مـــــن الحنفيـــــة؛ بحجـــــة أنَّ الحرمـــــة حـــــالَ الاضـــــطرار ارتفعـــــت، وصـــــار الأكـــــل مباحًـــــا، أمـــــا 

 الجمهور فاعتبروا أنَّ الأكل يبقى على الحرمة، وبالرخصة يرتفع الإثمُ فقط.
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 إباحةُ ترك الواجب، وتأخير أدائه عن وقته: -۲

بالعزيمـــــة فـــــي هـــــذا النـــــوع  كإباحــــة الفطـــــر فـــــي رمضـــــان لمـــــن كـــــان مســــافرًا أو مريضًـــــا، والعمـــــل

 أولى، إلاّ أن يؤدِّيَ العمل بها إلى الضرر، فيكون الأخذ بالرخصة أولى.

والإباحـــــة المـــــذكورة فـــــي النـــــوعين الســـــابقين، لا يـــــراد بهـــــا الإباحـــــةُ الاصـــــطلاحية، بـــــل يـــــراد بهـــــا 

ه، رفــــــعُ الحــــــرج وتجــــــويز الفعــــــل، أعــــــمُّ مــــــن أن يكــــــون بطريــــــق التســــــاوي بــــــين الفعــــــل والتــــــرك أو بدونــــــ

فيشــــــمل الإباحــــــة الاصــــــطلاحية، والوجــــــوب، والنــــــدب، بطريــــــق الرجــــــوع إلــــــى عزيمــــــة أصــــــلية، لا إلــــــى 

 الرخصة بعينها.

فات بطريق الاستثناء من أصل كليِّ يقتضي المنع: -۳  تصحيح بعض العقود والتصرُّ

كمـــا فـــي بيـــع الســـلم، وهـــو بيـــع الآجـــل بـــثمن عاجـــل، فهـــذا البيـــع بـــالرغم مـــن أنـــه بيـــع لمـــا لـــيس 
، فقــــد ورد التــــرخيصُ فيــــه »لا تبــــع مــــا لــــيس عنــــدك: «الإنســــان، الــــذي ورد النهــــي عنــــه بقولــــه عنــــد 

 استثناءً من القاعدة العامة في البيوع؛ لحاجة الناس إلى هذا النوع من العقود.

وهـــــذا عـــــــدَّهُ الحنفيـــــةُ ممـــــا يطلــــــــق عليـــــه اســــــــمُ الرخصــــــــة مجــــــازًا، وهـــــو إلـــــى حقيقـــــــة الرخصــــــــة 
ــــــرب ، وقـــــ د يطلـــــق لفـــــظ الرخصـــــة علـــــى مـــــا وضـــــع عـــــن أمتنـــــا مـــــن التكـــــاليف الغليظـــــة، والأعمـــــال أقـ

 الشاقة التي كانت مشروعةً على الأمم السالفة.

ــــر البــــزدويُّ عــــن  ــــدٌ عــــن حقيقــــة الرخصــــة الاصــــطلاحية، وعبَّ ، وهــــذا النــــوع بعي وهــــذا الإطــــلاق مجــــازيٌّ

لأغـــــلال، فـــــإن ذلـــــك يســـــمَّى وأمـــــا أتـــــم نـــــوعي المجـــــاز، فمـــــا وضـــــع عنـــــا مـــــن الإصـــــر وا«هـــــذا بقولـــــه: 

رخصــــة مجــــازًا؛ لأن الأصــــلَ ســــاقطٌ ، لــــم يبــــقَ مشــــروعًا فلــــم يكــــن رخصــــةً إلا مجــــازًا، مــــن حيــــث هــــو 

 ».نسخ تمحَّض تخفيفًا

ـــــم بعـــــضُ الأصـــــوليين الرخصـــــةَ إلـــــى قســـــمين : رخصـــــة ترفيـــــه، ورخصـــــة إســـــقاط،  هـــــذا وقـــــد قسَّ

قـــــوا بينهمـــــا : بـــــأنَّ رخصـــــة الترفيـــــه يكـــــون حكـــــم العزيمـــــة  ـــــه قائمًـــــا، بحيـــــث يجـــــوز وفرَّ ـــــا ودليلُ فيهـــــا باقيً

العمـــــل بالعزيمـــــة مـــــع قيـــــام ســـــبب التـــــرخيص، وقـــــد مثَّلـــــو لـــــه بـــــالفطر فـــــي رمضـــــان بســـــبب الســـــفر أو 

 المرض، وبالتلفُّظ بعبارات الردَّة بسبب الإكراه.

ـــــا رخصـــــة الإســـــقاط، فـــــلا يكـــــون حكـــــمُ العزيمـــــة معهـــــا باقيًـــــا، بـــــل إنَّ الحـــــال التـــــي اســـــتوجبت  أمَّ

ــــرخيص  ــــوا لهــــذا الت أســــقطت حكــــم العزيمــــة، وجعلــــت الحكــــمَ المشــــروعَ فيهــــا هــــو الرخصــــة فقــــط ، ومثَّل

 بإباحة أكل الميتة عند الاضطرار، وقصر الصلاة في السفر.


